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:تمهيد
تعتبر الصفقات العمومية من أشهر العقود التي تبرمها الإدارة العامة مع المتعاملين معها، وتصنف ضمن أهم الوسائل 

، كما تعد من أبرز أوجه الإنفاق العام، على إعتبار أن هذا المسطرةالقانونية التي تستخدمها لتنفيذ البرامج الإقتصادية
القرن الجزائري عناية كبيرة منذ ستينياتلذا أولى لها المشرع. النوع من العقود عادة ما يتطلب إعتمادات مالية ضخمة

.الماضي وإلى غاية يومنا هذا
واستراتيجياتبرامجوضعفيعليهامديعتتمع،اوضرورياتحاجياتلإشباعوسيلةبمثابةالعموميةالصفقاتتعدو 

تحقيقبغيةالدولة،فيالمختصةالإداريةالأجهزةطرفمنالمسطرةالاستثماريةالبرامجمختلفمجالفيالعصرنةلمواكبة
العمليةهذهتبسيطفيتساهمومبادئ،أسسعلىالصفقاتإبرامعمليةترتكزحيث .روالازدهاوالرفاهيةالتنمية
.المترشحينبينوالتنافسوالنزاهةوالشفافيةبالمساواةتتسملالمركبة،

تخضعبل،ةالعموميالصفقاتمجالفيمعهاالمتعاقداختيارفيحرةليستالمتعاقدة،المصلحةأننجد الصددهذافيو 
المتعاملاختيارفيالقانونعليهايفرضهاالتياللازمة،والضوابطالشروطمنبمجموعةفيهاتتقيدة،متميز لأحكام
يظهرو .والتجاريالمدنيكالقانونالخاصة،القوانينفيالأفرادلهايخضعالتيتلكعنتماماتختلفوالتيمعها،المتعاقد

الرقابةشكالوأالعمومية،قةالصفعمليةمراحل مختلففيالمتبعةوالإجراءاتالإبراموطرقأساليبخلالمنذلك
.عليها
: المؤرخ في247- 15المرسوم الرئاسي المطبوعة تقديم شرح مبسط لأهم ما جاء به هذهخلالومنسنحاول حيث
.يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام16/09/2015

:الموضوعأهمية.1
كلضخمةماليةاعتماداتتكلفهاالتيو العمومية،بالخزينةوثيقةصلةالعموميةللصفقاتأنفيالموضوعأهميةتكمن

.العامةالنفقاتترشيدعلىالعمل و الفسادمنالحدبغرضالمساواةلمبدأالأخيرةهذهإخضاعأهميةيبررامم. سنة
:أهمهانذكرفداأهعدةتحقيقالمقياسهذاخلالمننسعى:العموميةالصفقاتمقياستدريسأهداف.2
.العموميةالصفقاتلقانونالعامالنظريبالإطارطةاالإح- 
.الجزائرفيالعموميةالصفقاتنو قانعلىطرأتالتيالتغيراتأهموشرحإبراز- 
العموميةالصفقاتقانونمقياسمحاور.3
.العموميةللصفقاتالقانونيوالتطورنشأةال:الأولالمحور-
.العموميةالصفقاتتعريف:الثانيالمحور-
.العموميةالصفقاتتحديدمعايير:الثالثالمحور-
.العموميةالصفقاتأنواع:الرابعالمحور-
.العموميةالصفقاتإبراممبادئ:الخامسالمحور- 
.العموميةالصفقاتإبرامإجراءات:السادسالمحور-
.العموميةالصفقاتعلىالرقابة:السابعالمحور- 
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رالجزائفيالعموميةللصفقاتالقانونيتطورالو نشأةال:الأولالمحور
والواجبات، القائمة على القوانين منذ الاستقلال تسعى الجزائر إلى تحقيق مبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق 

ويتجلى ذلك في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث شهدت القوانين . والتشريعات المختلفة
ا البلادتعديلات مختلفة تتماشى وتغيرات كل مرحل فقد توالت المساعي بصدور العديد من . ة من المراجل التي مرت 

منذ ستينات القرن هوأحكامهضمونالمراسيم في قانون الصفقات العمومية والتي تعددت وتباينت في ما بينها من حيث م
.الماضي حتى يومنا هذا

العمومية في الجزائر، والذي عرف تعديلات أول قانون منظم للصفقات17/06/1967:المؤرخ في90- 67يعد الأمر 
ثم المرسوم التنفيذي . المنظم للصفقات العمومية10/04/1982المؤرخ في 145-82يليه المرسوم الرئاسي . عديدة

.المتضمن قانون الصفقات العمومية09/11/1991المؤرخ فيك 434- 91: رقم
الثالثة الألفيةرحلةمتعتبرحيث .يم الصفقات العموميةيتضمن تنظ24/06/2002المؤرخ في 250- 02ثم القانون 

التيالتشريعيةوالتنظيميةالنصوصمنالهائلالكمإلىبالنظرالجزائر،فيالعموميةالصفقاتمجالفيحاسمةمرحلة
ا .اعليهأدخلتالتيوالتعديلاتشهد

02رقمالرئاسيالمرسومصدورف - الأولالتعديلمرتين،تعديلهالذي تمو العمومية،الصفقاتتنظيمالمتضمن250
المرسومأحكامء إلغاوقد تم.العموميةالطلباتفعاليةتعزيزقصد2008سنةفيفتمالثانيأما،2003سنةكان

07/10/2010: المؤرخ في236-10رقمالمرسوم الرئاسي الجزائريالمشرعأصدربعد أن 250- 02الرئاسي
، وسنة 2012، وسنة 2011، سنة مراتعدةهو الآخر تعديله، والذي تم العموميةالصفقاتتنظيمالمتضمن
2013.

الجزائريالمشرعأصدرالسابقة،العموميةللصفقاتالقانونيةالمنظومةعرفتهاالتيوالثغرات،النقائصتداركأجلمنو 
المرفقوتفويضاتالعموميةالصفقاتتنظيمالمتضمن16/09/2015: المؤرخ في247-15رقمالرئاسيالمرسوم

،مالإبراطرقمجالفيالطريقخريطةغيربحيث،ةجديدصبغةيحملوالذي حالياالمفعولالساريالمرسوم وهو،العام
.العموميةالصفقاتعلىالرقابةوسائلمنوكثف،الإجراءاتشفافيةعلىوألح

العموميةالصفقاتتعريف:الثانيالمحور
مأخوذةفسكونبفتحصفقةوكلمةخاسرة،أورابحةصفقة:ليقاو البيعة،أوالعقدهيلغة"صفقة"كلمةإن
علىدلالةصفقةفكلمةالاصطلاحفيأما.وإتمامهإجرائهعلامةوهيالبيعفياليدعلىاليدضرببمعنى"صفق"من
ابحتةتجاريةصيغةأيضاالمفهوميتضمنكمالآخر،شخصمنالخدماتأوالسلعنقل الاقتصاديةاللغةاحتكر

.والأعمالالمالبعالم خاصامصطلحاتهوتداول
هوالعموميةللصفقةالتشريعيالتعريفكانلذلكالأخرى،التعريفاتبقيةعلىالصدارةحقلهالتشريعيالتعريفإن

وتنظيمها،الإداريالقانونقواعدإيجادفيكبيرودورفضلمنالإداريللقضاءلماالقضائيبالتعريفمتبوعابه،المبتدأ
.العموميةالصفقةتعريففيالفقهاءجهودوبيانالفقهيبالتعريفونتوجهاالتعريفاتهذهنختمثم
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من خلال بعض وأهم المراسيم العموميةلصفقاتلالجزائريالمشرعتعريفبعرضسنقوم:التشريعيالتعريف:أولا
.تنظيم الصفقات العموميةالمتضمنة
للصفقاتتعريفمنه03المادةقدمت:09/11/1991: فيالمؤرخ434-91:رقمالتنفيذيالمرسوم.1

االعمومية الشروطوفقبرمةالمالعقودعلىالساريالتشريعحسبمكتوبةعقودالعموميةالصفقات":وهو أ
."المتعاقدةالمصلحةلحسابوالخدماتالموادواقتناءالأشغالإنجازقصدالمرسومهذافيالواردة

عقود":اأعلى04المادة فيوعرفها:17/10/2010: خ فيالمؤر 236-10:رقمالرئاسيالمرسوم.2
الأشغالإنجازقصدالمرسومهذافيعليهاالمنصوصالشروطوفقتبرمبه،المعمولالتشريعمفهومفيمكتوبة
."المتعاقدةالمصلحةلحسابوالدراساتوالخدماتاللوازمواقتناء

عقود:"اأعلى02مادتهفيعرفهاو :16/09/2015: فيالمؤرخ247-15:رقمالرئاسيالمرسوم.3
هذافيعليهاالمنصوصالشروطوفقاقتصاديينمتعاملينمعبمقابلتبرمبه،المعمولالتشريعمفهومفيمكتوبة
. "والدراساتوالخدماتاللوازمواقتناءالأشغالمجالفيالمتعاقدةالمصلحةحاجاتلتلبيةالمرسوم،

ت كما ثبت بعض العناصر القديمة التي الإضافابعضحمل247-15المرسومأننجدالسابقةالتعريفاتبينفبالمقارنة
:يليوردت في التعريفات الواردة في تنظيمات الصفقات العمومية السابقة ونلخصها في ما 

ومحرراتبوثائقالمثبتةالإداريةالكتابةبلالموثقين،عندتتمالتيالتوثيقيةليستهناوالكتابة:مكتوبةعقود- 
.الاقتصاديوالمتعاملالمتعاقدةالإداريةالجهةطرفمنومختومةموقعةإدارية

والخدماتوازملالواقتناءالعموميةالأشغالصفقةعنيخرجلافهو:أربعةأنواعفيمحددالصفقةموضوعأن- 
والدراسات؛

.بالتفصيللاحقاوسنشرحهاالرئاسي،المرسومفيوذلك:اتتممحددةوإجراءاتشروطللصفقة- 
حيثالقانونية،المصادرقائمةضمنمهماقانونيامصدرايعدالإداريئيضاالقالاجتهادإن: القضائيالتعريف: ثانيا
تكونقضائيةقراراتمنيصدرهبماالتشريعثغراتسدفيبارزادورايلعبالإداريفالقاضيالتشريعي،المصدربعديأتي

.عليهالمعروضةللنزاعاتحلولا
االعموميةالصفقةأن:" ...القولإلى،2002سنةلهقرارفيالجزائريالدولةمجلسذهبوقد الدولةيربطعقدبأ

الدولةمجلسمنالمقدمالتعريفهذاخلالمنيبدوحيث،..."خدمةأداءأومشروعإنجازأومقاولةحولبالخواص
أحديكونلاالعموميةالصفقةأنحينفيالخواص،وأحدالدولةبينتربطعقديةعلاقةالعموميةالصفقةأنالجزائري،
الصفقةأننجدثانيةجهةومنجهة،منوهذاالعامالقانونأشخاصمنشخصيكونقدبلفقط،الدولةأطرافها

القانونأشخاصمنوشخصالعامالقانونأشخاصمنشخصبينأوالعامالقانونأشخاصبينتجمعقدالعمومية
.الخاص

دورللفقهيبقىقواعده،لغالبالمشرعوتقنينالإداري،العقدلنظريةالقضائيالطابعمنبالرغم:الفقهيالتعريف:ثالثا
فيالمدنيدقوالعالإداريالعقدبينالعلاقةننكرنأيمكننالاكما.جوانبهاودراسةالنظرية،هذهأجزاءتفكيكفيواضح
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منكثيرفيبينهماالتفريقفيبارزدورللفقهانكوهناقانوني،أثرإحداثإلىاندفإرادتينتوافقعنيعبركلاهماأن
.والأجزاءالجوانب

أشخاصمنشخصيبرمهالذيالعقد":أنهعلىيعرفهمجملهاانكالإداري،للعقدعديدةفقهيةتعريفاتذكرتولقد
عقدالبتضمينوذلكالعام،القانونبأسلوبذخالأفينيتهرهوتظتسييرهبمناسبةأوعاممرفقإدارةدصبقالعامالقانون
الإداريللعقدمعاييرع وضفيالفقهاعتمدذلكعلىوتأسيسا." الخاصنالقانو عقودفيمألوفةغيرشروطاأوشرطا
:فيتمثلت

.العامالقانونأشخاصمنشخصالعقديةالعلاقةأطرافأحدونيكنأ:العضويالمعيار-
.عاممرفقوتسييربإدارةمتعلقالعقدموضوعيكوننأ:الموضوعيالمعيار-
أيضاينبغيبلالعقد،فيطرفاالعامن القانو أشخاصدحأوجوديكفيلا: العامالقانونأساليبإتباعمعيار-

ينصكأن،تعاقدهدعنالعامن القانو وأساليبوسائلاستخدامفيرغبتهعنالعامالشخصهذايكشفنأ
فيمألوفةالغيرالبنودمنغيرهاأوالمنفردةبالإرادةالفسخفيأولبنوده،المنفردالتعديلفيحقهعلىالعقدفي

.الخاصنالقانو دقواع
االمعاييروهي.إدارياعقداالعقديةالرابطةاعتبارينبغيالمعاييرهذهوبتوافر عمعمومية،صفقةالعقدلاعتبارأيضاذا
خرجوماالحصر،سبيلعلىالعموميةالصفقاتقانونفيأنواعهاحيثمنمحددةالعموميةالصفقاتأنفييتمثلفارق
.عموميةصفقةهوإداريعقدكلوليسإداريعقدهيصفقةفكلوبالتالي،إدارياعقداعديذلكعن

:العموميةالصفقاتتحديدمعايير:الثالثالمحور
المعاييرتحديدبمكانالأهميةمنلذاالعمومية،الصفقاتدائرةضمنتدخلالعامةالإدارةتبرمهاالتيالعقودجميعليست

العموميةالصفقةدتحديمعاييرتتمثلوعليهعمومية،صفقةأنهعلىالعامةالإدارةعقدتكييفيمكنأساسهاعلىالتي
:فيتتمثلمعاييرعدةفي

كاننإفبموضوعه،الاعتداددونالعقدأطرافإلىالنظريتمبموجبه، فالمعاييرأبرزمنيعتبر:العضويالمعيار:أولا
إبرامهيتعيننهإف،247-15الرئاسيالمرسومصلبفيصراحةالمشرعحددهاالتيالعامةالمعنويةالأشخاصمنأحدهما

تبرمالتيالجهاتالحصرسبيلعلىحددتحيث،06المادةعليةنصتماوهذاالعمومية،الصفقاتعقودطريقعن
:وهيالعموميةالصفقاتطريقعنالاقتصاديينالمتعاملينمععقودها
الدولة؛
الإقليمية؛الجماعات
الإداري؛الطابعذاتالعموميةالمؤسسات
أوكلياممولكعمليةبانجازتكلفعندماالتجاريالنشاطيحكمالذيللتشريعالخاضعةالعموميةالمؤسسات

الإقليمية؛الجماعاتمنأوالدولةمنائيةأومؤقتةبمساهمةجزئيا
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منتدبمشروعصاحبطرفمنالمبرمةالعموميةالصفقاتنفسه،المرسوممنالعاشرةالمادةأضافتكما
تخضعالتيالعقودطائفةضمنوأدرجتها،منتدبإشرافلاتفاقيةتطبيقامشروعصاحبولحسابباسم

.القانونهذالأحكام
واحدمبدأعلىثبت247- 15الرئاسيالمرسوممن02المادةخلالمنو الجزائريالمشرعإن: الشكليالمعيار:ثانيا
وفقالاقتصاديينالمتعاملينمعبمقابلتبرمبه،المعمولالتشريعمفهومفيمكتوبةعقودالعموميةالصفقاتنأ:"وهو

الصفقاتقوانينمختلففيعليهاوالتأكيدالكتابةاشتراطسببولعل،"مالمرسو هذافيعليهاالمنصوصالشروط
البرامجمختلفلتنفيذوأداةوالمحليةالوطنيةالتنميةمخططاتلتنفيذأداةالعموميةالصفقاتلكونيرجعالعمومية

.العموميةالصفقاتلانعقادلازمشرطالكتابةفانوعليهالاستثمارية،
فييتمثلو .لإدارةلالمتعاقديقدمهاالتيالصفقةأوالخدمةموضوعأودقالعمحلبهونقصد:الموضوعيالمعيار: ثالثا

:في ما يلي247-15من المرسوم الرئاسي29المادةحسبالعموميةالصفقاتموضوع
؛صفقة أنجاز أشغال- 
؛صفقة إقتناء لوازم- 
؛صفقة أنجاز دراسات- 
.صفقة تقديم خدمات- 

).أنواع الصفقات العمومية( المحور الخامسوالتي سوف نتاولنها بالتفصيل في 
العقودأناعتبارعلىبسيط،بمبلغالأمرتعلقإذاالصفقاتتنظيملأحكامالإدارةتخضعلن: الماليالمعيار:رابعا

من) الإجراءات المكيفة(13المادةفيجاءحيثعمومية،صفقاتكلهاليستالعامةالإدارةتبرمهاالتيالإدارية
المصلحة المتعاقدة كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجاتأن،247-15الرئاسيالمرسوم

دج للدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا 6.000.000اللوازم، وللأشغال أودج أو يقل عنه12.000.000
.إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها

رقمالرئاسيالمرسومبمقارنةكبيربشكلالعموميةللصفقةالماليالحدرفعقد247-15الرئاسيالمرسومنحيث نجد أ
دج4000.000وواللوازم،الأشغاللصفقاتبالنسبةدج8000.000بالمبلغيحددكانالذي10-236

.والخدماتالدراساتلصفقات
 ا معفية تماما فنجد أن المادة الخضوعمنالمتعاقدةصلحةالمإعفاءإلىنشيرهنا و لإجراءات الصفقة لا يعني أ

برام هذه نصت على ضرورة إعداد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإ247- 15من المرسوم الرئاسي 13
13وجوب أن يكون طلب الحاجات حسب المادة على247-15من المرسوم 14الطلبات، وأضافت المادة 

حيث المزايا منأحسن عرضلانتقاءمتعاملين إقتصاديين مؤهلين، كتابيا واستشارةمحل إشهار ملائم 
.الاقتصادية
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يطلق على العقود التي تبرمها الدولة أو المؤسسات والهيئات التابعة لها مع الإستشارةحيث أن مصطلح (
أشخاص معنوية أو طبيعية عامة أو خاصة لإنجاز أشغال أو خدمات لصالحها لا يرقى المبلغ المخصص لها 

).إلى مبلغ الصفقة
دراساتأولوازمأوأشغالاطبيعتهاحسبمبالغهامجموعقليالتيالطلباتوجوبااستشارةمحلتكونلاكما 

اللوازمأوالأشغاليخصفيما)دج(1.000.000نعالماليةالسنةنفسخلالخدماتأو
.تالخدماأوالدراساتيخصفيما) دج(500.000وعن

العموميةبالصفقةملحقاتبرمأنالمتعاقدةلمصلحةيمكن ل247-15من المرسوم الرئاسي18حسب المادة ف
باستثناء139إلى135وادالمفيالمحددةالشروطحسبالمكيفةللإجراءاتطبقا، المبرمالأوليالطلبمحل
علىيجبكما. عليهاالمنصوص الآجالفيالملحقويبرم. ةالعموميللصفقاتالخارجيةبالرقابةالمتعلقةتلك

لمتعاملااختياروكيفيةالاستشارةفيهيبررمفصلتقديميبتقريربالنفقةالالتزامإرفاقالمصلحة المتعاقدة 
).19المادة(الاستشارةعليهرستالذيالاقتصادي

خصوصا،عموميةصفقةأوعموما،إدارياعقداالإدارةتبرمهالذيالعقدنعتبرلكي:المألوفغيرالبندمعيار: خامسا
غيرالبنودبعضضمنهاقدالمشرعأنجدفنالخاص،القانونعقودفيمألوفةغيرةياستثنائشروطاتضمينهمنلابد

.معهادقاالمتعالمتعاملمواجهةفيللإدارةتمنحوسلطاتامتيازاتتعتبروالتيألوفة،الم
عذاراإالمتعاقدةالمصلحةلهتوجهالتزاماتهالمتعاقدينفذلمإذا:" على149مادتهفي247-15الرئاسيالمرسومنصدفق

أعلاهعليهالمنصوصالإعذارحددهالذيالأجلفيتقصيرهالمتعاقديتداركلموإذامحددأجلفيالتعاقديةبالتزاماتهليفي
جزئيبفسخالقيامكذلكويمكنهاحدواجانبمنالعموميةالصفقةبفسختقومنأيمكنهاالمتعاقدةالمصلحةفإن

."للصفقة
واحدجانبمنالصفقةبفسخالقيامالمتعاقدةللمصلحةيمكن":أنهعلىالمرسومنفسمن150المادةنصتكما 
."دقالمتعاالمتعاملخطأبدونحتىالعامةالمصلحةبسببمبررايكونعندما

االعقدفسخيمكنهاالمتعاقدةالمصلحةأنفنلاحظ العامةالمصلحةدعتإذامعهاالمتعاملمنتقصيرودونالمنفردةبإراد
.ذلك

.العموميةالصفقاتأنواع: الرابعالمحور
: الصفقات العمومية والمتمثلة في ما يليمن أنواع أربعة إلى 247- 15من المرسوم الرئاسي 29المادةأشارت

الأمرتعلقإذاالعموميةالصفقاتطريقعنعقودهاإبرامإلىالمتعاقدةالمصلحةتلجأ:صفقة إنجاز الأشغال العامة/ 1
ترميمأويئة،أوتأهيلأوصيانةأوتجديدأوءبناتشملوالتيقاول،مطرفمنبناءأشغالأوأشغالمنشأة بانجاز

ويعتبر هذا .لاستغلالهاالضروريةاالمرتبطةالتجهيزاتذلكفيبمامنها،جزءأومنشأةهدمأوتدعيمأوإصلاحأو
دف التجهيز مثل بناء السدود أو  النوع من أهم عقود الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية التي ترصد له 

.، توصيل الأعمدة الكهربائية وغيرهاالجامعات أو الطرق
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: ملاحظة
ن إفأشغالللصفقة يتعلق بانجاز الأساسيوكان الموضوع خدمات ص في الصفقة العمومية على تقديم تم النإذا- 

.شغالأالصفقة تكون صفقة 
باقتناءالعقدموضوعيتعلقعندمامن الصفقات،النوعهذا إبرامإلىالمتعاقدةالمصلحةتلجأ:اللوازمإقتناءصفقة/ 2
الحاجاتلتلبيةموجهةشكلها،كانمهماموادأولعتادطرفهامنالشراء،خياربدوأوبخياربالإيجاربيعأوإيجارأو

وتزويدهاتموينهادصبق)مورد(الأشخاصوأحدالإدارةبينتفاقإهو التوريدعقدمثلا فمورد،لدىبنشاطهاالمتصلة
ا .عامةمصلحةتحقيقبقصدبدفعهتلزمبمقابلوذلكالمنقولاتمنباحتياجا

:ملاحظة
  تكونالصفقةفإناللوازملغمبتجاوزيلاوكان مبلغ الأشغال لوازمو أشغالموضوع الصفقة العموميةكانإذا

.لوازمصفقة
العموميةالصفقةفإنالخدماتقيمةتفوقاللوازمقيمةوكانتولوازمخدماتالعموميةالصفقةموضوعكانإذا

.لوازمصفقةتكون
أن هدف صفقة إنجاز 247- 15المرسوم الرئاسي من29المادةمنالعاشرةالفقرةأشارت:الدراساتإنجازصفقة/ 3

الأشغالإنجازعلىفوالإشراالجيوتقنيةأوالتقنيةالمراقبةمهماتانجازوالتي تشملفكرية،خدماتانجازهوالدراسات
إنجازبغرضهندسةدراساتومكتبالسكنمديريةبينيجمعبعقدالأمريتعلقكأن.شروعالمصاحبة ومساعد
.إقامتهاالمعنيةالإدارةتريدسكنيةموعاتهندسةتصاميم

،دف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى إنجاز تقديم خدمات:الخدماتتقديمصفقة/ 4
الشروط،دفترفيمحددةخدماتتقديمأجلمنالاقتصاديينالمتعاملينأحدمعالصفقةالمتعاقدةلمصلحةاتبرمحيث
عموميةصفقةهيالدراساتوانجازاللوازمواقتناءالأشغالصفقاتعنتختلفصفقةكلأنالمشرعاعتبركما

.للخدمات
بتسييرتتعلقالمتعاقدةللإدارةمعينةخدمةتوفيرقصد)طبيعي، معنوي(آخروشخصالمتعاقدةالإدارةبينفاقتإمثل 
.ماليمقابللقاءالمرفق

:لتكملة أشغال بملحق أشغال حسب ما يليحة المتعاقدة في كل صفقة مما سبق لالمصقد تلجأ :ملاحظة
من قانون الصفقات العمومية أن تلجأ إلى إبرام 135يحق للمصلحة المتعاقدة وحسب نص المادة :الملحق

:منه الملحق كما يلي136وقد عرفت المادة . 247-15ملاحق للصفقة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي 
أوتقليلهاأوالخدماتزيادةهدفهكانإذاالحالاتجميعفيويبرمللصفقةتابعةتعاقديةوثيقةيشكل الملحق"

تدخلجديدةعملياتالملحقموضوعالخدماتتغطيأنويمكن، الصفقةفيتعاقديةبنودعدةأوبندتعديل
محددةهيكماالصفقةإبرامإجراءاتلنفسالملحقيخضع إبرامولاهذا."الإجماليةالصفقةموضوعفي

.بالمرسوم
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حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرر الظروف لإبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها لأداء خدمات أو إقتناء 
لاأنشريطةلوازم للتكفل بالنفقات الضرورية لضمان مواصلة المرفق العام، ولكن قبل الإستلام النهائي للصفقة، 

ممارسات مماطلة نتيجةتكونلاوأنالتمديدهذااستدعتالتيالظروفتوقعالمصلحة المتعاقدة وسعفييكون
حيث يجب الأخذ في الحسبان .%10أشهر والكميات بالزيادة 3ولا يمكن أن تتجاوز مدة الملحق . طرفهامن

:ما يلي
 تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية لا يخضع الملحق لهيئات الرقابة الخارجية إذا كان موضوعه لا يعدل

من المبلغ الأصلي %10نقصانا والمالية وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق زيادة أو
).139المادة( للصفقة 

من الملاحق باستثناء التبعات للعديدالإجماليةالقيمةأوالخدماتفيبزيادةيتعلقملحقمبلغيتجاوزعندما
والخدماتوالدراساتاللوازمصفقاتحالةفيللصفقةالأصليبلغالممن15%نسبةالتقنية غير المتوقعة، 

ونسبة 
المختصة الصفقاتلجنةلدىذلكتبررأنالمصلحة المتعاقدةعلىيجبفإنهالأشغالصفقاتحالةفي20%

).136الفقرة الأخيرة من المادة (

العموميةالصفقاتإبرامإجراءاتعليهاتقومالتيالمبادئ:الخامسالمحور
هذهتتمثلحيثالعمومية،الصفقاتتنظيميفرضهاالتيالعامةالمبادئمنمجموعةإلىالعموميةالصفقاتإبراميخضع
.المتنافسينبينالمساواةومبدأالمنافسةحريةمبدأفيالمبادئ

الفتحبهيقصد:المنافسةحريةمبدأ: أولا الشروطفيهمتتحققالذينينوالمعنويين الطبيعيلأشخاصميع الجا
وتحددهاتضعهاالتيالشروطوفقالعموميةالصفقاتلإبرامقانوناالمؤهلةالهيئاتإحدىأمامبعروضهمالتقدمالمطلوبة
-15من المرسوم الرئاسي 61حسب المادة (الإعلان،آليةخلالمنهنا المنافسةحريةمبدأدسيتجحيث مسبقا،
:طريقعننالإعلاويتم) 247
247- 15الرئاسيالمرسومخلالمنالإلزامبصيغةوردالذيالصحفيالإشهار.
مبدأمناستثناءذلكمنيجعلمماالعموميةالصفقاتفيالمشاركةمنالأشخاصبعضيمنعقدالقانوننإ

المشاركةمنالأشخاصمنمجموعة247-15الرئاسيالمرسوممن75المادةمنعتحيثالمنافسة،حرية
فيالمشاركةمنائيأومؤقتبشكليقصى:" ت المادة على ما يلينصحيثارتكبوهامخالفةبسبب

:الذينالاقتصاديونالمتعاملونالعموميةالصفقات
ض؛العرو صلاحيةآجالنفاذقبلعموميةصفقةتنفيذعنتنازلواأوعروضهماستكمالرفضوا
ح؛الصلأوالقضائيةالتسويةأوالنشاطعنتوقفأوتصفيةأوإفلاسحالةفيهمالذين
ة؛المهنيبنزاهتهمتمسمخالفةبسببفيهالمقضيالشيءقوةحازقضائيحكممحلكانواالذين
ميستوفونلاالذين ة؛الجبائيواجبا
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ب؛كاذبتصريحقامواالذين
الاجتماعيوالضمانوالعملللتشريعخطيرةمخالفةبسببإدانةمحلكانواالذين.

أنعنهاالمعلنالصفقاتفيالمشاركةحقيملكمنكلبأنالمبدأهذايقتضي:المتنافسينبينالمساواةمبدأ: ثانيا
.المتنافسينباقيمعالمساواةقدمعلىيتقدم

لهايجوزلاكماالمتقدمين،بينللتمييزوسائلإلىتلجأأنالمتعاقدةللمصلحةيجوزلاأنهالمبدأهذاعنالمترتبةوالنتيجة
.ةواقعيأوإجرائيةالتمييزوسائلكانتسواءالمتنافسينأمامعمليةعقباتتضعأوامتيازاتتمنحأن
يجب : المترشحين ضمن فقرة مستحدثة مفادهاانتقاءمعايير 247-15من المرسوم الرئاسي ) 54(المادةث حددتحي

وذلك تكريس لمبدأ . أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها
.المساواة بين المترشحين

تسابقين الوطنيين والمحليين بحيث ستثناء مفاده التمييز بين المإإلا أن المشرع الجزائري قد خرج عن هذا المبدأ وأورد عليه 
%25يمنح هامش الأفضلية بنسبة : )83(المادةكل من جعل الأفضلية لهم في بعض الحالات، وهذا ما نصت عليه  

للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون 
.منحت الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالات محددةالتي 87والمادة . واع الصفقاتفيما يخص جميع أن

.يعرف من قبلوهو نص مستحدث لم
أوجانبفيحصرهيمكنلاالعموميةالصفقاتالتنظيمفيالشفافيةمبدأأهميةإن:الإجراءاتشفافيةمبدأ: ثالثا

مبدأتثبيتعلىالمشرعحرصفقدالفساد،مكافحةآلياتأحدنهلأذلكالعمومية،بالصفقةمتعلقحد وامظهر
لناليبينمنه، 05في المادة رقم 247-15رئاسيالمرسومفيالعموميةالصفقاتلتنظيمالعامةالمبادئضمنالشفافية

للطلباتالوصولحريةمبدأحيثمنسواءالعمومية،الصفقاتلتنظيمالأخرىالعامةالمبادئيدعمالشفافيةمبدأأن
.العارضينحينالمترشمعاملةفيالمساواةمبدأأو،)المنافسةحرية(العمومية

العموميةالصفقاتإبرامإجراءات :السادسالمحور
وفقتكونهيفلذلكانعقادها،مسارفيمهمةمرحلةالعموميةالصفقةإبرامإن: ةطرق إبرام الصفقات العمومي: أولا

وفقتمتأوالعروض،طلبأسلوبفيالحالهوكماومعقدةطويلةبإجراءاتتمتسواءومحددة،معينةآليات
.التراضيأسلوبفيكماومباشرةبسيطةإجراءات

فينصقدالمشرعأننجد،نه مالأولالقسمديداوتح247-15ي الرئاسالمرسوممن39المادةلنصبالرجوعو 
."التراضيإجراءوفقو أالعامة،القاعدةيشكلالذيالعروضطلبلإجراءوفقاالعموميةاتالصفقتبرم:"قوله
)المناقصة( طلب العروض/1

:مصطلح واحد فنجده استعمل مصطلحاستعمالالمتتبع لتشريعات الصفقات العمومية يلاحظ أن المشرع لم يثبت على 
 ؛)المعيار المالي، المتعامل الذي يقدم أقل سعروالذي يأخذ على أساس (90- 67مناقصة في الأمر
؛145- 82الرئاسيدعوة للمنافسة في المرسوم
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طلب العروض(L’appel d’offres)247- 15الرئاسيفي المرسوم.
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على : "في نصها247- 15الرئاسيمن المرسوم40جاءت المادة حيث 

صيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث متنافسين مع تخعروض من عدة متعهدين 
."الإجراء، استنادا لمعايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الاقتصاديةالمزايا 

يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا أو : "بقولهاأشكال طلب العروض247-15من المرسوم 42المادة فيما أوضحت
:دوليا، ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية

طلب العروض المفتوح؛
 قدرات دنيا؛اشتراططلب العروض المفتوح مع
طلب العروض المحدود؛
المسابقة.
ح يكفل لكل فطلب العروض المفتو 247- 15من المرسوم الرئاسي 43ادة حسب الم:طلب العروض المفتوح.أ

ا المصلحة المتعاقدة من خلال  ، لتكون أن يقدم طلب عرضالصفقةإعلانعارض تتوفر فيه الشروط التي حدد
.م الشروط، دون إقصاء أو تمييز أو انتقاءة مفتوحة بين العارضين المؤهلين الذين تتوفر فيهافسنالم

وهي العروض التي يقتصر فيها الإشتراك لفئة معينة، فحسب :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.ب
الذي يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الإجراءأنه 247- 15من المرسوم الرئاسي 44المادة 

لية وهنا تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية والما.الشروط الدنيا المؤهلة والتي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا
كإشتراط أقدمية خبرة لا تقل .والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

.سنوات أو إمتلاك إمكانيات معينة10عن 
طلب العروض المحدود هو إجراء : 247-15الرئاسيمن المرسوم45حسب المادة :طلب العروض المحدود.ج

أي أن . من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهدلمرشحون الذين تم إنتقاؤهم الأوليلإستشارة إنتقائية يكون ا
المصلحة المتعاقدة تقوم بإجراء إنتقاء أولي من خلال إجراء تنافس بين المترشحين، وبعد إنتقاء وإختيار عدد 

وتلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الشكل من طلبات العروض عندما يتعلق الأمر . تقديم عروضهممنهم يسمح لهم
.اصةالخهمية الأبالدراسات والعمليات المعقدة أو ذات 

إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد المسابقة هيمن قانون الصفقات العمومية 47ة نصت الماد:المسابقة.د
وتلجأ الإدارة لإجراء ثل تصحيح الأوراق النقدية، مفنية اقتصادية أوإنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو

يئة الإقليم والهندسة المعمارية ومعالجة المعلومات بعد مفاوضات للفائز تمنح الصفقة حيث ،المسابقة في مجال 
.ي قدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةبالمسابقة الذ

:ى إجراء طلب العروض، عندمايعلن عن حالات عدم جدو :ملاحظة
،لا يتم إستلام أي عرض
دفتر الشروط،توى عدم مطابقة أي عرض لمح
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  كفاية الإعتمادات الماليةلعدم.
:التراضي/ 2

برام الصفقات العمومية، حيث يتم منح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الحاجة للدعوة إوهو أسلوب استثنائي في 
:الإجراء في الحالات التاليةويكون هذا . الشكلية للمنافسة

ستثناء إتعتبر حالات التراضي البسيط من قانون الصفقات العمومية أن 49نصت المادة :التراضي البسيط.أ
عن القاعدة العامة والتي هي طلب العروض، حيث منح المشرع المصلحة المتعاقدة حرية إختيار المتعامل المتعاقد 

:شارة، ولخص ذلك في الحالات التاليةعلان والاستالإلإجراءاتدون الخضوع 
حالة 49ادة والفقرة الثانية من الم247-15من المرسوم 12ت المادة أوضح:حالة الإستعجال الملح

جود خطر يهدد قد تجسد في الميدان أوالاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض لملك أو استثمار
:بشرط توفر العناصر التاليةقدة،ملكا للمصلحة المتعااستثمار أو
 الصفقات العمومية لمواجهة الظرف المستعجلإبرامليس في وسع الإدارة التكيف مع آجال.
 وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجاللم يكن في.
قدةت للمماطلة من طرف المصلحة المتعالم تكون نتيجة مناورا.
يجب ان تقتصر الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المستعجلة.

لس الشعبي البلدي المعنى أن إذا توفرت هذه الشروط حينها يمكن لمسؤول الهيئة العمومية، وزير أو والي أو  رئيس ا
.يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية

اقتصاديمتعامليد علىإلاالخدماتتنفيذفيها يمكنلاالتيالحالةوهي:حالة المتعامل المحتكر الوحيد
التيالتكنولوجيةالطريقةيمتلكالذييد الوحالمتعاملكونهلوإمااحتكارية،وضعيةلاحتلالهإماوحيد،

ا عندما لا يمكن : 247- 15للمرسوم 49للمادة الأولىكما وردت في الفقرة المتعاقدة،المصلحةاختار
لحماية حقوق حصرية أو على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أوإلاتنفيذ الخدمات 

ة أو لاعتبارات ثقافية وفنية، وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار لاعتبارات تقني
.مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية

لقانون الصفقات العمومية، فان هذه الحالة 49من المادة 03حسب الفقرة :حالة التموين المستعجل
مخصصة لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم 

مثلا تزويد السكان بالمواد . تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للماطلة من طرفها
.بسبب كارثة طبيعيةالأساسيةذائية الغ
 من 04الفقرة فيوصف المشرع حالة مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية :وطنيةأهميةحالة مشروع ذي

وطنيةأهميةي وذأولويةعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي:بقوله247-15الرئاسيالمرسوممن49المادة 
بشرط أن الظروف التي استوجبت الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة ستعجاليا،إطابعايكتسي

.البسيطالتراضيسلوبلأأن تلجأالمتعاقدللمصلحةكنهذه الحالة يمفي.نتيجة مماطلة منهاأوالمتعاقدة، 
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ملاييرعشرةيفوقأويساويالصفقةمبلغكانإذاالوزراءلسالمسبقةوافقةبالم
بلغالمعنيقلالصفقة بلغمكانإذاالحكومةلسالمسبقةوللموافقةدج،10.000.000.000دينار

ذكرالالسالف
في 247- 15من المرسوم 49من المادة 05حسب الفقرة :الأداة الوطنية للإنتاج/ حالة ترقية الإنتاج

هوذلكمنالمشرعهدفولعلالصفقات العمومية، إبرامهذه الحالة يجب اللجوء الطريقة الاستثنائية في 
ونظرا.للإنتاجالوطنيةللأداةالترقيةتحقيقأجلمنوجيزوقتفيالصفقةإبراممنالمتعاقدةالمصلحةتمكين

أويساويالصفقةمبلغكانإذاالوزراء،لسالمسبقةللموافقةكسابقتهاالمشرعأخضعهافقدلأهميتها
بلغمكانإذاالحكومةلسالمسبقةوللموافقةدج،10.000.000.000دينارملاييرعشرةيفوق

.ذكرالالسالفبلغالمعنيقلالصفقة 
اعن التراضي البسيط، فهو يأتي كحتمية في حالات الإجراءيختلف هذا : التراضي بعد الإستشارة.ب حدد

دة اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة  قالمتعامكن للمصلحة حيث 247-15من المرسوم الرئاسي51المادة 
:كما يلي

.عندما يعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية- 
طلب إلىفي حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء - 

عروض، وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري 
.للخدمات

.التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولةالأشغالفي حالة صفقات - 
في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض - 

.يدجد
اتفاقيات ثنائية تتعلق إطارفي أوستراتيجة التعاون الحكومي، إإطارفي حالة العمليات المنجزة، في - 

وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة هبات، أو مشاريع تنموية إلىبالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون
ولى، أو البلد المقدم للأموال في المتعاقدة إن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعنى فقط في الحالة الأ

.الحالات الأخرى
:وتنفيذ الصفقات العمومية وفق المراحل التاليةإبراميتم : مراحل إبرام الصفقات العمومية: ثانيا

يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة، استنادا إلى 247-15من المرسوم 27حسب المادة :تحديد الحاجات.1
ة، استنادا إلى مواصفات الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقإعدادتقدير إداري صادق وعقلاني، ويجب 

.حيث يصادق على هذا الأخير لجان الصفقات العمومية. ددة في دفتر الشروطتقنية  مح
بتحرير إعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة 65في المادة أقر المشرع :ن في الجرائدالإعلا.2

في ، وعلى الأقل BOMOPالرسمية لصفقات المتعامل العموميينشر إجباريا في الجريدةما على الأقل، ك
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كما يمكن إعلان .المنح المؤقت، ونفس الملاحظة تطبق على موزعتين على المستوى الوطنيجريدتين وطنيتين
:طلبات عروض الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها بالكيفيات التالية

نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين؛
إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنية:

للولاية؛
لكافة بلديات الولاية؛
ة والحرف والفلاحة للولاية؛يوالصناعة والصناعة التقليدلغرف التجارة
للمديرية التقنية المعنية في الولاية.

:ما يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض البيانات الإلزامية التالية247- 15من المرسوم 62أوضحت المادة وقد 
ا ورقم تعريفها الجبائي؛-  تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوا
العروض؛كيفية طلب- 
شروط التأهيل أو الإنتقاء الأولي؛- 
موضوع العملية؛- 
قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة؛- 
مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض؛- 
مدة صلاحية العروض؛- 
إلزامية كفالة المتعهد، إذا أقتضى الأمر؛- 
الأظرفة وتقييم فتحإلا من طرف لجنة "لا يفتح"تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب عليه عبارة - 

العروض؛
.ثمن الوثائق عند الإقتضاء- 
روض تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير الع247- 15من المرسوم 66حسب المادة :مرحلة إيداع العروض.3

المنافسة، ويدرج تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح إعلان بالاستناد إلى تاريخ أو نشر 
ال واسعا لأكبر عدد ممكن من . الأظرفة في دفتر الشروط ويجب أن تفتح المدة المحددة لتحضير العروض، ا

آخر ويجب أن يوافق تاريخ وآخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح العروض التقنية والمالية . المنافسين
من أجل تحضير العروض، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض ،يوم

.تمدد إلى غاية اليوم الموالي
والعرض ،ملف الترشح: على محتوى طلب العروض والمتمثل في247-15من المرسوم 67وقد نصت المادة 

الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة حيث يوضع ملف. والعرض المالي،التقني
، "ملف الترشح: "بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة
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إلا لا يفتح(: ، وتوضع الأظرفة الثلاثة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل عبارة"عرض مالي"، "عرض تقني"
.، موضوع طلب العروض:.......طلب العروض رقم،)والتقييملفتحمن طرف لجنة ا

تدعو المصلحة هنا يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية، و 70وفقا للمادة :رحلة فتح الأظرفة وتقييم العروضم.4
للمتعهدين رسالة موجهة بالمتعاقدة كل المترشحين أو المتعهدين لحضور جلسة فتح الأظرفة في إعلان المنافسة، أو 

.المعنيين
وتقوم لجنة فتح الأظرفة بما يلي:

؛تثبت صحة تسجيل العروض- 
؛تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة، وتوضح محتوى ومبالغ المقترحات- 
؛تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض- 
؛تكون محل طلب استكمالتوقع بالحروف الأولى على وثائق الاظرفة المفتوحة التي لا - 
؛تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة- 
استكمال عروضهم التقنية، إلىكتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة )عند الاقتضاء(تدعو المترشحين - 

؛من تاريخ فتح الأظرفةبتداءاإيام أ)10(جلأتحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة في 
.الإقتضاءإعلان عدم جدوى الإجراء عند - 
 اللجنة بما يليفتقوم72أما في ما يخص تقييم العروض وحسب المادة:

؛إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط- 
المرحلة الأولى هي تحليل العروض التقنية، : تحليل العروض الباقية طبقا لدفتر الشروط، على مرحلتين- 

؛المالية للمتعهدين المتأهلين تقنياوالمرحلة الثانية تحليل العروض 
.نتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصاديةإمنح الصفقة من خلال - 

وهي المرحلة الأخيرة لمنح الصفقة للمتعامل الاقتصادي الذي تطابق كل :مرحلة الإعلان عن المنح المؤقت.5
.من طرف المصلحة المتعاقدةملف ترشحه وعرضه التقني والمالي مع محتوى دفتر الشروط المعد مسبقا

يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت 247- 15من المرسوم الرئاسي 82حسب المادة : الطعون.6
إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد أوللصفقة أو إلغائه أو الإعلان عن عدم جدوى 

إبتداءا من أيام) 10(حيث يرفع الطعن في أجل عشرة . الإستشارة أن يقدم طعنا لدى لجنة الصفقات العمومية
.تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة

:اللجان المختصة في دراسة الطعون.7
.بالقطاعالخاصة: للصفقاتالقطاعيةاللجنة- 
.المركزيةدارات للإالجهويةالخارجيةبالمصالحالخاصة: للصفقاتالجهويةاللجنة- 
للدولةالممركزةغيرالمصالحبالولاية،لخاصةا: للصفقاتالولائيةاللجنة- 
.المحليةالعموميةوالمؤسساتبالبلديةالخاصة:تللصفقاالبلديةاللجنة- 
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.بالهيئةالخاصة:ةالعموميالهيئةلجنة- 
يعتبر دفتر الشروط الجانب الشكلي المهم في الصفقة العمومية، رغم ذلك نجد أن المرسوم الرئاسي : دفتر الشروط: ثالثا
واكتفى بالإشارة إلى ضرورة أن يتضمن إعداد كل صفقة عمومية . منه26أشار إليه بصفة وجيزة في المادة 15-247

.إعداد دفتر الشروطإبرامهاوقبل 
يحدد وهي بمثابة دستور الصفقة، حيثالإدارةيعد دفتر الشروط وثيقة رسمية تعدها : تعريف دفتر الشروط.أ

ولهذا الغرض تجند المصلحة المتعاقدة كل . بموجبه كل الشروط التقنية والمالية، وكيفية المنافسة والمشاركة في العرض
ا لتحضير دفتر شر  والأخير يمكن القول أن . وط يستجيب لحاجيات المصلحة وأهدافها المسطرةطاقتاها وإطارا

دفتر الشروط عبارة عن الوثيقة الأساسية التي تعدها المصلحة المتعاقدة، توضح كل من شروط الصفقة وحقوق 
:وواجبات طرفي العقد، ويحتوي دفتر الشروط على ما يلي

ملف الترشح؛- 
العرض التقني؛- 
.العرض المالي- 

:ثلاث أنواع من دفاتر الشروط وهي247- 15من المرسوم 26تضمنت المادة :أنواع دفاتر الشروط.ب
المطبقة على الصفقات العمومية  تر على مجمل الأحكاماالدفهتوي هذتحو :تر البنود الإدارية العامةادف

.الموافق عليها بحكم مرسوم تنفيذيالدراساتواللوازم أو الخدمات و الأشغالكصفقات 
الترتيبات التقنية المطبقة على جميع الصفقات العمومية وهي الدفاتر التي تحدد :تر التعليمات التقنية المشتركةادف

.الموافق عليها بقرار من الوزير المعنيخدمات الدراسات و أو أو اللوازمشغالالمتعلقة بنوع واحد من الأ
فهذه الدفاتر تقوم . عموميةالشروط الخاصة بكل صفقةتحدد الدفاتر التي هي و :الخاصةدفاتر التعليمات

ودفاتر المعلومات التقنية المتعلقة بنوع واحد من العقود محل الإداريةبتكملة ما يكون ناقصا في دفاتر المعلومات 
ا بما يك. الإبرام شروطهما وفقا لموضوع الصفقة في حدود ف يكما أنه يمكنها تعديل الأحكام العامة الواردة 

.المسموح به طبعا
:ويمكن تلخيصها في ما يلي:الأهداف من وضع دفتر الشروط.ج

الواسع للصفقة و وضوح الحاجات، واختيار الإشهارويتحقق ذلك من خلال :حرية الوصول إلى المعلومة
.طريقة اختيار المتعامل المتعاقد وتحديد مدة تحضير العروض

وتتحقق هذه المبادئ في ما يلي:تحقيق مبادئ المساواة والشفافية والمنافسة النزيهة:
؛دنى تمييزأنمساواة شروط الترشح بالنسبة لكل المترشحين دو - 
؛تطبيق نفس شروط التنقيط لإختيار المتعامل المتعاقد- 
؛فتح الأظرفة في جلسة علنية- 
م إعلانإطارإطلاع المترشحين في إمكانية-  المنح المؤقت للصفقة على النتائج المفصلة لترشيحا

؛المنح المؤقتلإعلانمن أول يوم ابتداءايام أ)03(أقصاهوعروضهم التقنية والمالية في اجل 
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.الإعلانأيام بعد )10(المنح المؤقت في حدود إعلانبعد الحق في الطعن لكل مترشح - 
وة عالمتعاقدة بإعداد دفتر الشروط بصفة منفردة وقبل الدتقوم المصلحة:إجراءات إعداد دفتر الشروط.د

يث ح.حتى لو أرادت إبرام الصفقة بأسلوب التراضيللصفقة شروط من وضع دفتر للإدارةللمنافسة،  ولا بد 
فالعرض التقني يتكون من دفتر التعليمات الخاصة . والماليالتقنيبوضع دفتر شروط للصفقة بشقيه الإدارةتقوم 
تم تقديم مشروع دفتر الشروطثم ي.الدراسةالتعليمات المشتركة والملاحق وعرض مالي به تفصيل أسعارودفتر

باللغتين العربية الإعلاناتمع مقرر تسجيل العملية وتقرير تقديمي ونسخة من ) العرض التقني والعرض المالي(
الشركة إلىالإعلانإرسالوبعد ذلك يتم .لجنة الصفقات المختصة للتأشير على دفتر الشروطإلىوالأجنبية

في الصحافة الوطنية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل الإعلانالتي بدورها تصدر والإشهارنية للنشر طالو 
للصفقة في الصحافة الوطنية تبدأ المصلحة المتعاقدة في إعطاء دفتر الإعلانوبعد أول يوم من صدور . العمومي

، حيث يقوم كل متعامل عمومي بسحب والإعلانتحضير العروض المحددة في دفتر الشروط الشروط حسب مدة 
ختيارواظرفة لدراسة وتقييم العروض الأفتحع العروض ثم ا يدإحلة ر نسخة من دفتر الشروط، لتأتي بعدها م

.ذي مزايا اقتصاديةأحسن عرض 

الرقابة على الصفقات العمومية: المحور السابع
المصالح المتعاقدةتبرمهاالتيالعموميةالصفقاتتخضع": 247- 15من المرسوم الرئاسي 156نص المادة بحس
شكلفيالعموميةالصفقاتلهاتخضعالتيالرقابةعملياتارسوتم.وبعدهاتنفيذهوقبلالتنفيذحيزدخولهاقبلللرقابة
."الوصايةورقابةخارجيةورقابةداخليةرقابة
ديعلىبالرقابة الداخلية للصفقات العمومية المتعاقدةالمصلحةتقوم: على الصفقات العموميةالداخليةالرقابة: أولا

مختلفوفحصبمراجعةوالتجاوزاتالانحرافاتعنالكشففية هذا النوعأهميتتجلىو ،لهاالتابعةالمصالحأوموظفيها
حتى 160فإن المواد من العموميةلصفقاتقانون الأحكاموبالرجوع. وسلامتهاصحتهامنالتحققلأجلالإجراءات

،"العروضوتقييمالأظرفةفتحلجنة": دعىتواحدةلجنةالداخليةبالرقابةيقوم160ووفقا للمادة شرحت ذلك 162
ميختارونالمتعاقدةللمصلحةتابعينمؤهلينموظفينمناللجنةهذهوتتشكل المتعاقدةللمصلحةيمكنكما .لكفاء

.العروضوتقييمالأظرفةفتحلجنةلحاجاتالعروضتحليلتقريربإعدادتكلفتقنيةلجنةتنشئنأمسؤوليتهاوتحت
كثيرةأجهزةتمارسهاالعموميةالصفقاتعلىالخارجيةالرقابةإن:على الصفقات العموميةالخارجيةالرقابة: ثانيا

العامالمالحمايةعلىيقومالذيالمحاسبةمجلسو رقابة لجان الصفقات،الوصاية،رقابةة، الوصيالوزارةمنهاومتعددة،
هوالخارجيةالرقابةمنالغايةحيث أن .العموميةالصفقاتبمنازعاتالمتعلقةالقضائيةالرقابةو العمومية،الخزينةحقوقو 

.العموميةالصفقاتإبراموإجراءاتقواعداحتراممنالتأكد
منحققالتهو الرقابةهذه منالغايةف164وهي الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية، ووفقا للمادة :رقابة الوصاية.أ

والتأكد من كون العمليةوالاقتصاد،الفعاليةلأهدافالتي تبرمها المصلحة المتعاقدة العموميةالصفقاتمطابقة
. المرسومةامجالبر إطارفيتدخلالصفقةموضوع
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عنوالإعلانالشروطدفترعلىالتأشيرمحضرمندايةبالوالي،إلىملف الصفق كاملإرسالالبلديةعلى:ومثال ذلك
الرقابةهيئاتمنالممنوحةالتأشيرةإلىلاوصو العمومي،المتعامللصفقاتالرسميةوالنشرةالوطنيةالجرائدفيالصفقة

وجودمنالتأكدفيتمالصفقة،امرتالتيالمراحلمختلفالمداولةتتضمنة حيث بالصفقالخاصةوالمداولةالخارجية،
وماي) 30(مهلةوللواليالحالة،حسبعرضأقلأوأحسنقدمالذيللعارضالمشروعمنحتمإذاوفيماالنفقة،

.المداولةإبطالوحتىالأخطاءبتصحيحالمطالبةحقلهكماوصحتها،شرعيتهافيوالتقريرعليهاللمصادقة
، قامالعموميةالصفقاتعلىالرقابةنظرا لأهمية عنصر : ارجية القبلية للصفقات العموميةالرقابة الخهيئات.ب

المستوىإلىالعموميةالصفقاتلإبرامقانوناالمؤهلةالمتعاقدةبالمصالحابدءالمستوياتكلعلىإقرارهاببالمشرع
من 190حتى 165حيث نجد أن المشرع تناولها بالتفصيل في المواد من .الولائيالمستوىإلىوصولاالبلدي

.247- 15القسم الثاني للفصل الخامس في المرسوم الرئاسي 
بالمصالحالخاصةوالملاحقوالصفقاتالشروطدفاتردراسةومهمتها :اللجنة الجهوية للصفقات العموميةرقابة .1

من قانون 82، إضافة لدراسة الطعون وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة المركزيةللإدارات الجهويةالخارجية
المرسومتضمنهاالتسميةحيثمنجديدةلجنةالعموميةللصفقاتالجهويةاللجنةتعدو .الصفقات العمومية

:منتتشكلفنجدهاومهامها،تشكيلهاعلىنصتحيث171: المادةفي247- 15يالرئاس
؛مالوزارةوصائياتابعةجهويةبإدارةمتعلقالأمرنلأاللجنة،رئاسةلهوتكونممثلهأوالمعنيالوزير
االمتعاقدة،المصلحةعنممثل ؛الصفقةبمتعلقاتالمباشرةولمعرفتهابالتعاقد،المعنيةالجهةهيلأ
بالخزينةالعموميةالصفقاتصلةعلىللتأكيد،)المحاسبةومصلحةالميزانية،مصلحة(بالماليةالمكلفللوزيرممثلين

؛يزانية العامة للدولةوالمالعمومية
؛...)بناء، أشغال عمومية( الصفقةموضوعحسبوذلكبالخدمة،المعنيالوزيرممثل
معهاوتفاعلهاالتجاريةبالحركةالصفقاتلعلاقةبالتجارة،المكلفالوزيرعنممثل.
ذاتالعموميةالوطنيةللمؤسسةالممركزغيروالهيكلالعموميةالوطنيةللمؤسسةالصفقاتلجنةرقابة.2

مشروعدراسةتتمثل مهام هذه اللجنة في247- 15الرئاسيالمرسوممن172حسب المادة :الإداريالطابع
ا،الصفقو شروطالترادف تختصكما،رأيهابيؤخذالتراضيحالاتبعضفيوحتىبلات والملاحق الخاصة 

من قانون الصفقات 82ة المادحسب نصللصفقة،المؤقتالمنحعنالناتجةالطعونبدراسةهذه اللجنة 
من المبلغ %10ملاحق الصفقات التي تضمنت أكثر من العمومية، كما أنه يتم على مستوى هذه اللجنة رقابة

:نمتتشكلهيو .الأصلي للصفقة
ا؛رئيسالوصيةالسلطةعنممثل
له؛ممثأوالمؤسسةمديرأوالعامالمدير
؛)للمحاسبةالعامةالمديريةللميزانية،العامةالمديرية(بالماليةالمكلفالوزيرعناثنينممثلين
؛...)بناء، أشغال عمومية، ري(، الصفقةموضوعبالخدمةالمعنيالوزيرعنممثل
التجارةبالمكلفوزيرالعنممثل.
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المرسوممن173المادةنصمنهاتنظيمللصفقاتالولائيةاللجنةتستمد:للصفقاتالولائيةاللجنةرقابة.3
:ما يليدراسةالهعهدتالتيو 247- 15الرئاسي
الخارجيةالمصالحو للدولةالممركزةغيروالمصالحالولايةتبرمهاالتيوالملاحقوالصفقاتالشروطدفاتر-

؛172المادة فيالمذكورةتلكغيرالمركزيةللإدارات
يفوقأومبلغهايساويالتيالمحليةالعموميةالمؤسساتو البلديةتبرمهاالتيوالصفقاتالشروطر دفات-

لصفقاتبالنسبة)دج200.000.000(دينارمليونمائتي، الصفقةأوللحاجاتالإداريالتقدير
وعشرينالخدمات، لصفقاتبالنسبة)دج50.000.000(دينارمليونينوخمس،اللوازمأوالأشغال

؛الدراساتلصفقاتبالنسبة)دج(20.000.000دينارمليون
المادةفيالمحددةالمستوياتحدودضمن، المحليةالعموميةالمؤسساتو البلديةتبرمهاالتيالملاحق-

.247- 15المرسوم الرئاسي من139
قانون من82المادةنصتكما للصفقة،المؤقتالمنحعنالناتجةالطعونبدراسةاللجنةتختصكما-

افيالصفقات العمومية .الثانيةفقر
:كالتاليتشكيلهاعلى173المادة نصتكما 
؛رئيساممثلهأوالوالي
؛المتعاقدةالمصلحةممثل
لسعنممثلينثلاثة ؛الولائيالشعبيا
؛)للمحاسبةالعامةالمديريةللميزانية،العامةالمديرية(بالماليةالمكلفالوزيرعناثنينممثلين
؛)بناء، أشغال عمومية، ري(ة الصفقموضوعحسببالولايةبالخدمةالمعنيةالتقنيةالمصلحةمدير
التجارة بالولايةالمدير.

االتشكيلةهذهعلىيلاحظوما العموميةوالأشغالوالماليةالتجارة(مختلفةجهاتإلىينتمونأشخاصاضمتأ
يئة .أعمالهاحيثمنشموليةاللجنةلهذهيعطيمما،الشعبطرفمنمنتخبينأعضاءلانتماءإضافة،)الإقليمو

تعلق ي2011يونيو 22المؤرخ في 10- 11قانونالفيالجزائريالمشرعنص : للصفقاتالبلديةاللجنةرقابة.4
ا والدراساتوالخدماتاللوازمواقتناءالأشغالصفقاتإبرامأنعلىمنه189المادةفيو بالبلدية التي تقوم 
على أن تأسيس اللجنة البلدية للصفقات همن190كما نصت المادة ،  العموميةالصفقاتنظيمتلتخضعالبلدية 

.يكون طبقا لقانون الصفقات العمومية
لسرئيسمنلكلموكلةةالبلديالمستوىعلىالعموميةالصفقاتإبرامعمليةعلىالرقابةحيث أن  الشعبيا

رئيس:على أنبالبلديةالمتعلق10- 11القانونمن82المادةنصتأيضا. للصفقاتالبلديةلجنةو البلدي،
لس لسمراقبةوتحتالبلدية،باسميقومالبلديالشعبيا لاكالأمعلىبالمحافظةالخاصةتصرفات البجميعا

."...تنفيذهاحسنومراقبةالبلديةأشغالمناقصاتالقيام : "...الاسيمالبلديةالمكونة لممتلكاتوالحقوق
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أن فنجداللجنة،هذهواختصاصاتتشكيلةعلى247- 15الرئاسيالمرسوممن174ت المادة نصكما
:مهامها تتمثل في

التراضيحالاتبعضفيوحتىبلوالصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية، شروطالترادفاريعمشدراسة- 
.رأيهابيؤخذ

المرسوممن82المادةحسب نص الفقرة الثانية منللصفقة،المؤقتالمنحعنالناتجةالطعوندراسة- 
.247- 15الرئاسي
:وتتشكل هذه اللجنة من

لسرئيس ؛رئيساممثلهأوالبلديالشعبيا
؛المتعاقدةالمصلحةعنممثل
لسيمثلاناثنينمنتخبين ؛البلديالشعبيا
؛)للمحاسبةالعامةالمديريةللميزانية،العامةالمديرية(بالماليةالمكلفالوزيرعناثنينممثلين
أعضاءتزويديتولىوالذي،)بناء، أشغال عمومية، ري(موضوع الصفقة بالخدمة،المعنيةالتقنيةالمصلحةممثل

.بالصفقةالمتعلقةالمعلوماتبكلالجلسة
الطابعذاتالوطنيةالعموميةللمؤسساتالممركزغيروالهيكلليةالمحالعموميةللمؤسساتالصفقاتلجنة.5

:مهام هذه اللجنة والمتمثلة في ما يليعلى247-15الرئاسيالمرسوممن175المادةنصت: الإداري
حالاتبعضفيوحتىبل، ؤسسةوالصفقات والملاحق الخاصة بالمشروطالترادفاريعمشدراسة- 

.رأيهابيؤخذالتراضي
المرسوممن82المادةحسب نص الفقرة الثانية منللصفقة،المؤقتالمنحعنالناتجةالطعوندراسة- 

.247- 15الرئاسي
:وتتشكل هذه اللجنة من

ا؛رئيسالوصيةالسلطةممثل
؛ولائيةبلدية،وطنية،مؤسسةالحالحسبالمؤسسةمديرأوالعامالمدير
؛)للمحاسبةالعامةالمديريةللميزانية،العامةالمديرية(بالماليةالمكلفالوزيرعننممثلا
؛الصفقةموضوعحسبللولايةبالخدمةالمعنيةالتقنيةالمصلحةعنممثل
بناء، أشغال عمومية، ري(ة الصفقموضوعحسببالخدمةالمعنيةالتقنيةالمصلحةعنممثل.(
إحداثعن247- 15رقمالرئاسيالمرسوممن179المادةنصت:العموميةللصفقاتالقطاعيةاللجنة.6

حدود ضمنالعموميةالصفقاتعلىالرقابةمهمتهاوزارية،دائرةكلمستوىعلىللصفقاتقطاعيةلجنة
من قانون الصفقات العمومية صلاحيات هذه 185كما حددت المادة . 184المادةفيالمحددالمستويات

: اللجنة والمتمثلة في ما يلي
مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية؛- 
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مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها؛- 
.إجراءات إبرام الصفقات العموميةالمساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة - 

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص عليها في ا تختص اللجنة القطاعية للصفقات كم
.بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني247-15من المرسوم الرئاسي 82المادة 

:كما يلياللجنةهذهتشكيلةنلبيا247- 15سيالرئاالمرسوممن185المادةذهبتفي ما 
؛رئيساممثلهأوالمعنيالوزير
؛الرئيسنائبالمعنيالوزيرممثل
؛المتعاقدةالمصلحةممثل
؛المعنيالقطاععنممثلان
؛)للمحاسبةالعامةالمديريةللميزانية،العامةالمديرية(بالماليةالمكلفالوزيرعنممثلان
بالتجارةالمكلفالوزيرعنممثل.
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